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لاحقة التي حصلت مؤخراً، وتحول الصراع إلى أبعد من صراعٍ علـى الأرض             رغم من التطورات المت   

أو النفط أو الماء، ظلَّ مشرعو الغالبية العظمى من الدول النامية غافلين عن أهمية الضبط القـانوني                 

للعلاقة العقدية الناظمة لنقل التكنولوجيا، ومن هنا وجدنا ضرورة التصدي لهذه العقود عبر دراسـة               

ة ناقدة، وقفنا خلالها على الدقائق التفصيلية لمجمل جوانب العقد، وذلك عبر منهجية ارتكـزت               تحليلي

 :على أربعة أبواب مترابطة

 .في حين الأول منها تعريف العقد وتكييفه وتحديد محله وسببه وأطرافه

اذجٍ عقدية بينما تعرض الباب الثاني ـ عبر تحليل عملي ـ إلى أشهر ما أفرزه الواقع العملي من نم  

 .ناقلة للتكنولوجيا

 .وأفردنا الباب الثالث لبحث مسألة التزامات الأطراف ومسؤوليتهم

في حين خصصنا الباب الرابع لدراسة القانون الواجب التطبيق على هذه العقود حسب ما درج عليـه                 

 .كُلٍّ من الفقه والتشريع والقضاء

ها ضرورة الإسراع في إصدار قانون محلي خاص        واختتمنا الرسالة بجملة مقترحات عملية، كان أهم      

بهذه العقود، مع أملنا بأن يجد مشروع القانون المقترح من قبلنا قبولاً وترحيباً لدى الجهات الوطنية                

 .المختصة بالأمر
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 التجارة الدولية، وآفاق هذه     يقدم البحث دراسة وتحليلاً للآثار التي تحدثها تطبيقات قواعد المنشأ في          

القواعد، بهدف استخلاص النتائج التي تتمخض عن تطبيق قواعد المنشأ فـي العلاقـات التجاريـة                

الدولية، ومحاولة تطبيقها في مجال اتفاقيات التجارة الخارجية السورية، ومقدار ما تحققه من منافع              

تقديم بعض المقترحات التي تجعـل تلـك        للاقتصاد السوري في سياق تطبيق تلك القواعد، ومحاولة         

 .المنافع في حدها الأعظمي

وفي سبيل تحقيق هذا الغرض قدم الباحث عرضاً لمفهوم المنشأ الوطني وكيفية تحديده، وللمعـايير               

والأسس التي يجري التفاوض بشأنها لتصبح قواعد واجبة التطبيق فـي مجـال التجـارة الدوليـة،                 

لك القواعد وأنواعها وأغراضها، وبالشكل الذي يساعد في تحريـر تلـك            وللمبادئ التي تقوم عليها ت    

التجارة من القيود والمعوقات التي تعترضها، وقد ساق مجموعة من البروتوكولات الدولية التي تعالج           

قضايا المنشأ الوطني في الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف، بما فيها الاتفاقيات العربية، كما قـدم               

لإشكاليات التي تنشأ في سياق تطبيق قواعد المنشأ وأشار إلى أهمية معالجة تلك الإشـكاليات               بعض ا 

 .في تحرير التجارة الدولية

الهيكلية للمنتجات الصناعية السورية، باعتبارها المحور الذي تدور حوله قضايا المنشـأ الـوطني،              

م توصل إلى بعض الاستنتاجات المهمـة       وفيه تتحقق الفائدة الممكنة من خلق وإيجاد قواعد المنشأ، ث         

وقدم بعض المقترحات للنهوض بالاقتصاد السوري إلى المكانة التي تؤهله لأخذ موقعه الذي يليق به               

 .  في رقعة الاقتصاد العالمي
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قتصادية مع الدول العربية وخاصـة مـع مصـر          مارست الولايات المتحدة الأمريكية في علاقاتها الا      

. وسورية ودول مجلس التعاون الخليجي سياسات اقتصادية مختلفة انعكست على عمق هذه العلاقات            

وكانت هذه السياسات خلال المراحل     . ولقد تأثرت هذه السياسات بطبيعة الأهداف والمصالح الأمريكية       

: لقرن العشرين، قد أخذت ثلاثة أشكال أو أنمـاط وهـي          التاريخية المختلفة، ولاسيما خلال تسعينات ا     

 .سياسة العصا والجزرة؛ وسياسة العقوبات الاقتصادية؛ وسياسات فرض الهيمنة

 :وقد تمت معالجة مشكلة البحث من خلال ثلاثة فصول

  السياسات الاقتصادية لكل من الولايات المتحدة والدول العربية محل البحث -١

  الطرفينالعلاقات التجارية بين -٢

 العلاقـات   فـي تطور حركة الاستثمارات الأمريكية نحو الدول العربية محل البحث وأثرها            -٣

 .الاقتصادية بين الطرفين

: وهذه المناهج هـي   . المتوخاةلى النتائج   إواستخدام الباحث مزيجاً من مناهج البحث بهدف الوصول         

 .المنهج التاريخي؛ والمنهج الوصفي؛ والمنهج الرياضي

وصل البحث الى جملة من النتائج يمكن تلخيصها بأن الولايات الأمريكيـة رسـمت سياسـاتها                وقد ت 

.  وحماية الكيـان الصـهيوني     النفطية حول المصالح    المتمحورةلى طبيعة مصالحها وخاصة     إ استناداً

ة فيما كانت الدول العربية محل البحث منفعلة إلى درجة كبيرة بهذه السياسات الاقتصادية والسياسـي              

 .لأسباب كثيرة ومعقدة

 تإن أهم التوصيات، التي تزعم الرسالة بأنها الكفيلة بتخفيف الآثار السلبية الناجمة عـن السياسـا               

الاقتصادية الأمريكية، تتمحور حول تدعيم العلاقات الاقتصادية بين هذه البلـدان والبلـدان العربيـة               

ستثمار المشترك ولاسـيما اسـتثمار الأمـوال        الأخرى؛ وإقامة أنظمة حكم ديمقراطية؛ والاهتمام بالا      

الفائضة عن بيع النفط في البلدان العربية الأخرى ولاسيما في مصر سورية؛ ويضاف إلى ذلك دعـم                 

 .العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي
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 بالجانـب  البنوك هذه تستأثر حيث , اليمني المصرفي الجهاز داخل كبيرة مكانة التجارية البنوك تحتل

 محافظات معظم تغطي الفروع من شبكة امتلاكها عن فضلاً, اليمن في عموماً البنوك نشاط من الأكبر

 إحـدى   هـي  والتسعينات الثمانينات في جلية ظهرت التي عثرةالمت الديون مشكلةإلا أن    . الجمهورية

 يجـب   خطيـراً   تحـدياً  أمامـه  وتشـكل  اليمني، المصرفي الجهاز منها يعاني التي الخطيرة المشاكل

 .دراستها

لإجمالي المديونية المتعثرة لدى البنوك التجارية اليمنية مؤشراً واضـحاً           الحقيقيالإفصاح   عدم   ويعد 

 المصـرفية ة المصرفية الائتمانية التي لم ترق بعد إلى مستوى الأساليب والتقانـات              الإدار ضعفعن  

 حلول لمشكلة التعثر    تقديمالحديثة، لذلك يتطلب الأمر كفاءة إدارية ونظماً واضحة تؤهلها للإسهام في            

فى البنك   تحملها بجدارة، ولا يع    التجاريةالمالي، وهذه مسؤولية كبيرة وذات أهمية ينبغي على البنوك          

 المنوط به من خلال الصلاحيات المخولة له فـي          بالدورالمركزي اليمني فهو الأخر مطالب بان يقوم        

 ولكـون  .)١( يضاف إلى ذلك مسؤولية أجهزة الآمن والقضـاء        مهامهالقانون الخاص بإنشائه وتحديد     

 القـرار   فإنلذا  ...سها   التسهيلات الرديئة تؤدي في أغلب الحالات إلى تعثر البنوك وإفلا          مشكلةتفاقم  

 . في مخاطر الائتمان الوقوعالائتماني المدروس والصحيح والدقيق هو الضمان الأكبر للبنوك لتجنب 

 مخاطر الائتمان المصرفي بجانب كبير من إطار الإفصاح الصادر عن لجنـة             حظيت هذا التطور    وأمام

 بضرورةلمصرفية ، حيث تطالب اللجنتين       الدولية ولجنة بازل للرقابة على الأعمال ا       المحاسبةمعايير  

 . القياس  هذاالإفصاح عن هذه المخاطر وكيفية نشأتها وكيفية قياسها، والطرق المستخدمة في 

                                                           
 العولمة المالية ، أوراق يمانيـة ،  وتحدياتالوضع الراهن : ن ، النظام المصرفي في اليم) ٢٠٠٠( ، محمد احمد ، حيدر  )١(

 .٥ اليمن ، يناير ، ص ،المركز العربي للدراسات الاستراتيجية ، صنعاء 
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 عدمـه،  الائتمان من قبل البنوك التجارية لاتخاذ قرار منح الإقراض من              مخاطر لأهمية تقييم    ونظراً

 اتخاذ مثل هذه القرارات، من إفلاس بعضها بل يمتـد         في التجاريةولما يترتب على عدم توفق البنوك       

، لذا فإن الباحث حاول من خلال دراسته هذه التعرف على مدى اعتمـاد              القوميالأثر على المستوى    

 قـرارات  اليمنية على القوائم المالية المقدمة من الشركات طالبة الاقتراض في اتخاذ             التجاريةالبنوك  

 مخـاطر   لتعرف  دقيقة ومتأنية  دراسة  القوائم المالية لهذه الشركات    الإقراض، وذلك من خلال دراسة    

 ومن ثم اتخاذ قرار الإقراض من عدمه بنـاء          ، لهذه الشركات  الإقراضالائتمان التي قد ترافق عملية      

 .  دراسة هذه القوائم نتائجعلى 
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تعد أحكام الغائب والمفقود من القضايا الهامة التي تحتاج إلى بحث دقيق، فقد وجدت أن كثيـراً مـن          

رفيهاً عن النفس، أو هروباً مـن جنايـة         الناس يغادرون أوطانهم طلباً للرزق، أو تحصيلاً للعلم، أو ت         

يخشون عقابها أو يقيدون نتيجة حرب أو فتنة هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن كثيراً من الناس                   

 .قد استغل الغيبة واتخذها وسيلة لإضاعة حقوق الآخرين

، بل إن جل هـذه      وقد تناول الفقهاء هذه المسألة، إلا أن القارئ لا يجد لذلك باباً أو موضوعاً مستقلاً              

 .القضايا تتناثر في ثنايا أمهات الكتب

وقد تناولت في   . لذلك رأيت أن أجمع شتات ما تناثر من هذه القضايا وأن أصوغه في سفر جامع لها               

هذا البحث أولاً الأحكام المشتركة بين الغائب والمفقود والتي تندرج تحت الغياب عموماً، ثم تناولـت                

ها المفقود عن الغائب، وذلك كالحكم بموت المفقود، وظهور المفقود بعد الحكـم             الأحكام التي ينفرد في   

بموته بالنسبة لزوجته وأمواله وأثر ظهور المفقود في ذلك، وقد أوضحت أن كل مفقود يعد غائباً في                 

 .حين لا يعد كل غائب مفقوداً، كالأسير والسجين إذا تيقنا من حياتهما

أن أعرف أولاً بالمسألة وأحرر محل التراع إن وجد ثم أقوم بعرض            وكان منهجي في هذه الأطروحة      

لأقوال الفقهاء وبعد ذلك أنتقل لعرض الأدلة ومناقشتها وبيان الرأي الراجح، وحرصت في ذلك كلـه                

 .على نقل الأقوال في كل مذهب من كتبه المعتمدة
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نظريـة  : (عنوان الأطروحة التي قمت بإعدادها لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله هو            

ا مفهوم المنفعة وأحكامها وضوابطها العامة،مع بيان       وقد بينت من خلاله   ) المنفعة في الفقه الإسلامي   

 .لأهم مسائلها في الفروع الفقهية ، والأطروحة تحتوي مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس عامة

 وقد تحدثت في التمهيد عن مدلول النفع في القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة

 :عة العامة، وفيه أربعة فصول  أما الباب الأول فقد بينت فيه أحكام المنف

: تعريف المنفعة لغـة واصـطلاحا والثـاني       : الأول: الفصل الأول حقيقة المنفعة، وفيه ثلاثة مباحث      

 .المنفعة المتقومة والمنفعة غير المتقومة: التكييف الفقهي للمنفعة، والثالث

ملـك المنفعـة    : لثـاني أقسـام الملـك، ا    : ملكية المنافع،وفيه خمسة مباحـث، الأول     : الفصل الثاني 

 .ملك الانتفاع: خصائص ملك المنفعة، الخامس: أسباب ملك المنفعة، الرابع:الثالث

أنـواع  : تعريف المهايأة الثـاني   : الأول: ، وفيه ثلاثة مباحث   )قسمة المنافع (المهايأة  : الفصل الثالث 

 .صفة المهايأة وأثرها: المهايأة، الثالث

 .د بينت فيه مذاهب الفقهاء في ضمان المنافعضمان المنافع، وق: الفصل الرابع

الفصـل الأول وفيـه     : المنفعة في العقود وسائر التصرفات الشرعية،وفيه أربعة فصول       : الباب الثاني 

 .المنفعة وعقد الشركة:منفعة المعقود عليه في عقد البيع،والثاني: الأول: مبحثان

الفصل .  شروط المنفعة في عقد الإجارة    :،الثانيمورد عقد الإجارة  : الأول: الفصل الثاني وفيه مبحثان   

. المنفعـة والهبـة   :المنفعة والرهن الثالـث   :المنفعة والقرض،الثاني : الأول: الثالث وفيه ثلاثة مباحث   

: الوقـف والمنفعـة، الثالـث     : المنفعة وعقد الزواج، الثاني   : الأول: الفصل الرابع وفيه أربعة مباحث    

اية على منافع أعضاء الإنسان، ثم الخاتمة وفيها نتـائج البحـث، ثـم              الجن: الوصية بالمنفعة، الرابع  

 ................الفهارس العامة
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تعد دراسة موضوع الجهل ذات أهمية واضحة في الفقه الإسلامي، لتعلقها بمواضيع متعددة ومتشعبة              

اً للعمـل وهـو   في هذا الفقه، ولأن أثر الأعمال التي تصدر عن المكلفين تختلف إذا كان المكلف مؤدي           

 .على علم به، أو على جهل بنتائجه وآثاره

 .ولقد تضمنت هذه الرسالة ثلاثة أبواب وخاتمة

الأهلية وعوارضها، وقد تحدثت فيه عن الجهل وعلاقته بعوارض الأهليـة،           : أما الباب الأول فعنوانه   

 .وعرفت كلاً من عوارض الأهلية، والعوارض المكتسبة مع بيان أصنافهما

 الجهل، وعرضت أقسامه وميزت ما بين الجهل الباطـل والجهـل           : فت في هذا الباب مصطلح    وقد عر

 .المعتبر

أثر الجهل في العبادات، وقد بينت فيه اثر الجهـل فـي الصـلاة والصـيام                : أما الباب الثاني فعنوانه   

 . عذر فيهاوالزكاة والحج، وذكرت الأحوال التي تعذر فيها الجاهل بالعبادات، والأحوال التي لا ي

أثر الجهل في الحدود، وقد فصلت في هذا الباب ما يتعلق بالجهل في حـد               : وأما الباب الثالث فعنوانه   

 . الزنا، وحد السرقة، وحد القذف، وحد الحرابة، وحد الردة، وحد شرب الخمر

ر فيهـا،   وقد تحدثت في كل حد من الحدود عن الأحوال التي لا يعذر فيها الجاهل، والأحوال التي يعذ                

ولا يطبق عليه حد الجريمة بعد ارتكابه إياها وهو جاهل، ولكنه يعاقب بعقوبة تعزيزية تترتب علـى                 

 .سقوط الحد، كما تترتب عليه أمور مدنية بالإضافة إلى العقوبة الجنائية



                                ٢٠٠٤- العدد الأول-٢٠ المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية 

 

 ٦٢٩ 

 جامعة دمشق ،كلية الشريعة، صالحة عثمان

 الدكتور صالح العلي: بإشراف

  الفقه الإسلامي و أثرها في حماية المجتمععقوبة المرجف في: الموضوع

 
THE PUNISHMENT OF SCAREMONGER IN AL-FIQH AL-ESLAMY AND IT’S 
EFFECT ABOUT PROTECTION THE SOCIETY 

 
 

 

يعد الإرجاف من الجرائم المضرة بأمن الأمة والمصلحة العامة، لذلك فقد فرض الشرع الإسلامي على               

كالنفي، هـذه   : كالتوبيخ، والتهديد، وعقوبات مادية   : نها عقوبات معنوية  المرجف عقوبات متنوعة، م   

 : العقوبات تحقق ثلاثة أهداف

 .إصلاح المرجف -١

 .حماية المجتمع من الداخل -٢

 .الحفاظ على معنويات الجيش المدافع عن الدولة -٣



 رسائل الدكتوراه والماجستير

 ٦٣٠ 

 ، كلية الشريعة، جامعة دمشقأصول الفقه، قسم هشام أسامة  منور

 د الدين الرشيدالدكتور عما: إشراف

 مصادر التشريع الإسلامي ومقاصده الفطرة في ضوء: الموضوع

 

 

في ضوء نصوص الشريعة الإسـلامية      " الفطرة الإنسانية "يهدف هذا البحث إلى تحديد ماهية مفهوم        

وقواعدها ومقاصدها العامة، وبيان مدى صلة ذلك المفهوم بمصادر التشريع الإسـلامي ومقاصـده،              

ها عليه، بما يوضح ويجلي أهمية هذا المفهـوم ومركزيتـه فـي التشـريع               ئوانبناومدى استنادها   

دين "إنه يمثل   : بوصفه الدين الخاتم بمقولة   " الإسلام"الإسلامي، وبما يفسر، في الوقت نفسه، انطباع        

 " .الفطرة

  يدرس مفهوم الفطرة ضمن سياقه اللغوي وإطاره الشرعي، مركـزاً          تمهيديينقسم البحث إلى فصل     

في الجانب الأخير على تجلية مضمونه في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، لينتقل بعـد ذلـك                 

 . إلى بيان هذا المفهوم ضمن أنساق معرفية وثيقة الصلة بموضوع البحث

من أربعة فصول، يـتم     " الفطرة في ضوء مصادر التشريع الإسلامي     " المعنون بـ    الباب الأول يتألف  

. نها عن بيان مدى صلة المصدر التشريعي محل البحث بمفهوم الفطرة المبين آنفـاً             البحث في كل م   

بـالفطرة، أمـا الثالـث      " العرف" بالفطرة، والثاني حول صلة     " الاستحسان"فالفصل الأول حول صلة     

بالفطرة، مع الاعتناء   ) المصالح(بالفطرة، ونختم الباب في بيان صلة       " الاستصحاب" فيبحث في صلة    

 . ما يلزم بيانه من كل مصدر تشريعي دون استطراد مخلّ بالغاية الأساسية للبحثببيان

 ـ الباب الثاني ويتألف   ، من خمسـة فصـول،      "الفطرة في ضوء مقاصد التشريع الإسلامي     " المعنون ب

يبحث الأول منها في صلة مقاصد الشريعة بالفطرة، والثاني في تقسيمات المقاصد ومراتبها، و يبحث            

ي صلة مرتبة الضروريات بالفطرة، والرابع في صلة مرتبة الحاجيات بالفطرة، والخامس في             الثالث ف 

 .صلة مرتبة التحسينيات بالفطرة

 .     وذيلت الرسالة بفهارس علمية.  ملخص لنتائج البحث وتوصيات مقدمة على أساسهاالخاتمةفي 

 

 


